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  :الملخص
في مجال البرامج  )GPL( العمومیة العامة المدعوة اختصارا بـ" جنو"لرخصة  -فقهیا–هذا البحث یعرض 

، )Copyleft" (الحقوق المتروكة"، أشهر تطبیق لآلیة قانونیة حادثة لتوزیع المنتجات الفكریة، تسمى بـ الحاسوبیة
  ). Copyright(المضاهیة لمبدأ الحقوق المحفوظة 

مع ، سیةللشركات متعددة الجن الاحتكاري انتقاد السلوك یراعي البحث السیاق الفكري لهذه الرخصة، لاسیما
ما هو التكییف الفقهي " :للإجابة على الإشكالیة الآتیة فیسعىعموم البلوى بالبرامج الحاسوبیة وحاجة الناس إلیها، 

  "؟الحرة العمومیة العامة للبرامج الحاسوبیة" جنو"لرخصة 
  .التكییف الفقهي وما تعلق بذلك من أحكامهذا  إلى  -عد التعریف بالقضیة ومفرداتهاب -لیخلص 

  .حر، وقف العمومیة العامة، برنامج حاسوبي" جنو"تروكة، رخصة حقوق محقوق الابتكار،  :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

       This research presents -in an Islamic jurisprudential view- The GNU General Public 
License (GPL) which is the most popular application in software industry of the copyleft 
licenses: a legal mechanism used for the distribution of intellectual products. 

The study takes into account the ideological context of this license, in particular 
criticism of the monopolistic behavior of multinational companies, and seeks to answer the 
following problem: 

What is the Islamic jurisprudential adaptation of the GNU General Public License for  
free Software ? 

Key words: Innovation rights, Copyleft, GNU General Public License, Free Software, Wakf. 
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  مقدمةال
  بسم االله الرحمن الرحیم، وصلى االله وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعدُ 

للمنتجات الفكریة، أرید بها مضاهاة آلیة  آلیة قانونیة حادثة لتوزیع حرٍّ ) copyleft" (الحقوق المتروكة" فـ
  .ومضارتها) copyright(الحقوق المحفوظة 

 وهي قضیة تتنازعها اعتبارات تجاریة وفكریة، فضلا عن كونها في صمیم السیاسات التسویقیة
)Marketing(  مما تعلق بسیاسة المنتج وسیاسة التوزیع من مبحث المزیج التسویقي، وبعض مباحث

في مجال الأدویة، " المنتجات الجنیسة"، وهي صنو قضیة )لاسیما مرحلیة الإبداع(جیة التسویقیة الإستراتی
  .لشركات متعددة الجنسیةبعض الممارسات التسویقیة لوغیرها من المبادرات المتخذة لمناوئة 

خص البرامج الحاسوبیة الحرة: وأظهر تجل لتوظیف هذا النوع من الرخص لدى توزیع المنتجات ، لاسیما رُ
ا لمعظم البرامج )GPL(العمومیة العامة المدعوة اختصارا بـ "جنو"رخصة    .ضمن هذا المبدأ الموزعة، المعدودة قَالَبً

   :وأهدافه أهمیة البحث
یحذو عموم البلوى الذي  - جملة–بلوى بالبرامج الحاسوبیة عموم المكمن أهمیة هذا الموضوع في 

وقد زاحمت الیوم البرامج منها،  - الیوم–ن شؤون حیاة الآدمي لا یكاد یخلو شأن م إذباستعمال الحواسیب، 
الحاسوبیة الحرة البرامج الحاسوبیة التجاریة، وصار لها مدخل في حیاة كثیر من الناس، لاسیما في ظرف ارتفاع 

  .عاتهاأسعار البرامج الحاسوبیة، والتضییق الكائن في رخص تحمیلها وتحمیل تحدیثاتها وتوزی
ما بائع لها  - لا جرم- والمسلم معرض لهذا، إما مستعمل للبرامج الحاسوبیة على اختلاف أنواعها، وإ

ما موزع ما مطور، وإ   . أو مشتر، وإ
خص  حَیثٌ یشیر إلى التكییف الفقهي لهذا النوع من الرُ ُ رخص (فكان من المفید أن یفرد للقضیة ب

  ).GPL(العمومیة العامة " جنو"رخصة : متخذا أشهرها أنموذجا) الحقوق المتروكة
  :لهدف

، بما یجلي الحكم الشرعي لمن تعلق بها بوجه من إبراز وجهة نظر الفقه الإسلامي في هذه القضیة-
  .تجارة أو تطویرا أو توزیعا أو استعمالا: الوجوه

مكان للقضیة المدروسة بین قضایا الاقتصاد الإسلامي المعاصر، لیكون لها حظها من  إتاحة -
ثراءاتهم بما یوافق عدل الشریعة ورحمتها   .إسهامات الخبراء والباحثین فیه وإ

  :إشكالیة البحث
  :فعلى هذا فإن إشكالیته التي یسعى لإسعافها بجواب هي

  "؟الحرة العمومیة العامة للبرامج الحاسوبیة "جنو" رخصةلما هو التكییف الفقهي "
  :الدراسات السابقة
على دراسة سابقة في خصوص هذا الموضوع، غیر إشارة عابرة  - علیه حسبما اطلعت- ولم أقف 

حقوق الاختراع والتألیف في الفقه "في  شرعي بلا إشكال )أي الحرة(لجواز نسخ البرامج مفتوحة المصدر
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لدى دراسته لحكم نسخ ، وذلك لحسین بن معلوي الشهراني-مطبوعة  –اجستیر وهي رسالة م ،"الإسلامي
، دون تعرض لمبدأ الحقوق المتروكة، وتجسیدها العملي بالرخصة -في الجملة – البرامج الحاسوبیة

  .وذلك ما یراد في هذا البحث بیانه إلى السیاق الفكري للبرامج الحرة،العمومیة العامة، ولا 

  :منهجیة البحث
  :وصفي تحلیلي عبر المراحل الآتیة منهج البحث فيوقد انتظم 

  .السیاق الفكري للقضایا المتعلقة بها وصفیتخلله  عرض وجیز لمعاني مفردات عنوانه -أ
یكون  ،العمومیة العامة" جنو" لما تقتضیه رخصة -من حیث التكییف الفقهي والحكم –دراسة فقهیة  -ب

  كل ذلك في أربعة مباحث مختومة بخاتمة حوت النتائج والتوصیات، ما اشتملت علیهثمرة التحلیل ل
فأما المبحث الأول، فمدخل إلى تطبیق مبدأ الحقوق المتروكة على البرنامج الحاسوبي عبر رخصة 

البرنامج (عرف فیه المصطلحات الرئیسة وما یكتنفها من سیاقات فكریة العمومیة العامیة، تُ " جنو"
، وأما )العمومیة العامة" جنو"رنامج الحاسوبي الحر، مبدأ الحقوق المتروكة، ورخصة الحاسوبي عموما والب

المبحث الثاني، فیعمد إلى التكییف الفقهي للرخصة المدروسة باعتبارها عقد وقف لحق ابتكار برنامج 
مكان تنزل عقد الوقف علیه، وسرد أركان الوقف في الرخص ة حاسوبي، مع بیان معنى حق الابتكار وإ

فیتناول أحكام هذا الوقف من حیث القصد من إنشائه، بدلالة  ،وفق هذا التكییف، وأما المبحث الثالث
حكم الوقف إن أرید به المضارة، وتوظیف الوقف في مواجهة الاحتكار بضبط الأسعار، مع بیان ضابط 

والأخیر مسخر لشرط مشروعیة مضارة الشركات المنتجة للبرامج الحاسوبیة التجاریة، والمبحث الرابع 
 ُ ین فیه ما أورده الفقهاء من الواقف في الرخصة المدروسة، حرر فیه محل النزاع في هذه الجزئیة، وب

 ُ   .خلص إلى حكم هذا الشرطضوابط للأخذ بشرط الواقف، لی
  العمومیة العامة" جنو"مدخل إلى تطبیق مبدأ الحقوق المتروكة على البرنامج الحاسوبي الحر عبر رخصة : الأول المبحث

  تعریف البرنامج الحاسوبي الحر وسیاقه الفكري: الأول المطلب
   وموقعه من البرامج الحاسوبیة  الحر البرنامج الحاسوبيتعریف : الأول الفرع

  .للمعلوماتتضمن معالجة خاصة  معلوماتیةبرنامج أو جملة برامج البرنامج الحاسوبي هو 
  :من حیث طریقة توزیعها إلىالبرامج الحاسوبیة یمكن تصنیف 

  :البرامج التجاریة- 1
  .محلاتالتجار التجزئة أو سلاسل التي تسوق عبر  وهي 
  :لبرامج المجانیةا- 2

  .فكریة حقوقأي لا تتعلق بها  المجانیة التيوهي البرامج 
   :الحرة البرامج- 3

  .للبرنامج 1 ةالمصدری الشیفرةإمكانیة النفوذ إلى  :التي توزع برخص تحوي شرطا أساسیا هو وهي
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  الحاسوبي الحر السیاق الفكري للبرنامج : الفرع الثاني
سبق تعریف البرنامج الحر، وهو مفهوم لبرنامج یراد منه أن یحترم حریة مستعمله، من حیث 

  .تشغیل البرنامج ودراسته وتعدیله وتوزیعه
لدى وصف هذه البرامج بأنها هو المقصود " الحریة"یحرص أرباب هذا المفهوم على بیان أن معنى 

  ".المجانیة"و" الحریة"بالإنكلیزیة بین معنیي ) Free" (حر"، وذلك بسبب الاشتباه في لفظة "حرة"
  :مسمى البرنامج الحر بأربع حریات أساسیة ینبغي أن تجتمع فیه لیصدق علیه هذا الاسم ضبطوا لذلك

  .وهي حریة استعمال البرنامج): صفر(الحریة 
  . وهي حریة دراسة عمل البرنامج والنفوذ إلى شیفرته المصدریة): احدو (الحریة 
  .وهي حریة إعادة توزیع البرنامج): اثنان(الحریة 
   2 .وهي حریة تطویر البرنامج): ثلاثة(الحریة 

البرنامج ومجانیته، بل ینبغي أن یسمح فیه بالاستعمال التجاري في إطار " حریة"ولا تلازم بین 
  3 .ه الحریاتالحفاظ على هذ

" مبادرة المصدر المفتوح"و FSF( 4"(مؤسسة البرامج الحرة"یجلي النزاع في تسمیة هذه البرامج بین 
)OSI( 5 بینما تتخذ "مؤسسة البرامج الحرة"هو صنیعة " البرامج الحرة"فإطلاق ، شیئا من سیاقها الفكري ،
   6 .مقترحة لذلك معاییرها الخاصة" البرامج مفتوحة المصدر"تسمیة " مبادرة المصدر المفتوح"

لكن   ،- الجملةفي -بأن كل البرامج مفتوحة المصدر هي برامج حرة " مؤسسة البرامج الحرة"وتقر 
   7 .مغایرمبدأ المصدر المفتوح فلسفة مبنیة على قیم أخرى وبتعریف عملي في ترى 

 مسلمة أن تسمیة هذه البرامجأن المصطلحین متطابقان، " مبادرة المصدر المفتوح"بینما تزعم 
في اعتبار حریة البرامج حلا  ها، غیر أنها  تخالف"منظمة البرامج الحرة"أقدم وألصق بـ" البرامج الحرة"بـ

وتعكف على جعل القضیة  "الحریة"على لفظة " منظمة البرامج الحرة" تصرعملیا لا حلا إیدیولوجیا، بینما 
  8 .قضیة فكریة سیاسیة نضالیة

، )في الوضع الإنكلیزي" (المجانیة"لأنها تلتبس بـ" الحرة"من لفظة " منظمة المصدر المفتوح"وتنفر 
ُ  -كذلك–أو لأنها تبغي أن تنأى بنفسها  ي على جودة هذه عمّ عن الجانب الفكري للقضیة الذي تراه ی

  9 .البرامج ونجاعتها، واعتبار طریقة تسویقها سبیلا مربحا
وعَودا إلى السیاق الفكري للبرامج الحرة، فإن أنصار هذا النوع من البرامج یدعون إلى الحریات 

ما ما عداها من في البرنامج، وأ هو حق ثابت لكل مستعمل، إذ بها یتحكم -حسبهم–الأربع السابقة لأنها 
الذي یتحكم في البرنامج،  ، فالبرنامج هو الذي یتحكم في المستعمل، ومطور البرنامج هوالبرامج التجاریة

فیمنح البرنامج بطریق اللزوم مطوره سلطة على المستعملین طاغیة لا ینبغي أن تكون في ید واحد من 
، ویزعمون كذلك أن هذه البرمجیات تتیح في كثیر من الأحیان التجسس على مستعملها، 10أفراد الناس

   11 .وتحد من خیاراته
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 12"البرنامج الخبیث"لفكري، فإنهم یزعمون بأن البرامج الحرة تحمل صفة وفضلا عن هذا الجانب المعنوي ا
  13 .من الجانب التقني كذلك

  .العمومیة العامة" جنو"مفهومه وتطبیقه من خلال رخصة :  حقوق المتروكةبدأ الم: الثاني المطلب

  الحقوق المتروكةمبدأ مفهوم : الفرع الأول
) أو أي عمل فكري(حاسوبي ما  لجعل برنامجالمتبعة  الأسالیبعموم  الحقوق المتروكةیجمع معنى 
وسّعة من البرنامج كل  - إجبارا–حرا على أن تبقى   .حرة أیضا) أو العمل الفكري(النسخ المعدلة والمُ

یفتح هذا ، ف، غیر محفوظ الحقوقالعام المجال في إطارطریق لجعل البرنامج حرا وضعه أیسر 
مع تعدیله أو تحسینه أومن غیر ذلك، لكنه یفتح الباب كذلك لیتسلل من  مشاركة البرنامج الباب لمن أراد

  .صدر الأصليسالبا غیره الحریة التي منحها إیاه المُ  ،مج احتكاريیرید تحویل البرنامج الحر إلى برنا
فعوض أن یوضع البرنامج في المجال العام، فإنه یوضع ضمن رخصة الحقوق المتروكة، التي 
تقتضي أن یمرر كل من یوزع برنامجا ما مع تعدیله أو من غیر تعدیله حریة نسخ وتعدیل هذا البرنامج، 

  .ل مستعملوهكذا تمرر الحریات لك
 هاالحرة، وتفسح المجال للمبرمجین الذین یبتغون تطویر  البرامجرخصة تكثیر مخزون هذه ال تروم

   .مالیا البرامجغیر أن یستغل من یوظفهم ذلك لتسویق هذه من 
، ثم - أولا–مصدره صالح ه الفكریة لالبرنامج تحت رخصة الحقوق المتروكة، تسجل حقوق ولیوضع

التي تعد أدوات قانونیة تعطي كل واحد حق تعدیل واستعمال وتوزیع مصدر تضاف شروط التوزیع 
  .البرنامج، وكل البرامج المشتقة منه بشرط أن تكون شروط التوزیع غیر معدلة

دون إدخال تعدیلات وتفصیلات  - عملیا–والحقوق المتروكة مبدأ عام، ولا یمكن توظیف المبدأ العام 
  .، فسترى عنها نبذة فیما یأتي14العمومیة العامة الأنموذج الأمثل لهذا "جنو"وآلیات، وتعد رخصة 

  العمومیة العامة "جنو" رخصةمبدأ الحقوق المتروكة من خلال  تطبیق :الفرع الثاني

  "جنو"نبذة عن برنامج  : الفقرة الأولى

الحرة الموزعة تحت رخصة من صنف رخص  البرامج الحاسوبیةأشهر  gnu( 15" (جنو"برنامج 
م، وكان في أول أمره برنامج استغلال طوره 01983عام  16الحقوق المتروكة، أطلقه ریتشارد ستالمان

ة، وكان المراد منه یَّ رِّ حُ جملة من المتخصصین جماعیا لیكون في وسع مستعملیه التحكم في حواسیبهم بِ 
انبثقت من هذا النظام جملة من التوزیعات الحرة، معظمها م ل كامل، ثإعداد برنامج استغلال حر بشك

  ).Linux(تستعمل نواة البرنامج الشهیر لینكس 

من صنف ه لرخصة الحرة، وهي المالكة لحقوقه، مخضعتَ  البرامجمدعوم من مؤسسة " جنو"برنامج 
  17 .الحقوق المتروكة، فهو أشهر برنامج تحت هذه الرخصة
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  العمومیة العامة" جنو"نبذة عن رخصة  :الفقرة الثانیة
تروكة في مجال العمومیة العامة هي القالب الأشهر للتطبیق العملي لمبدأ الحقوق الم" جنو"رخصة 

م، 2007یونیو  29محصل ما جاء في النسخة الثالثة من هذه الرخصة الصادرة في البرامج الحاسوبیة، و 
  :ما یأتي ملخصا في النقاط الآتیة

، تسعى على خلاف غیرها من "جنو"ى أنها رخصة حرة من رخص الحقوق المتروكة لبرنامج نصت عل -
فرارا من " المجانیة"لا بـ" الحریة"الرخص للحفاظ على حریة مستعملي الحواسیب، وتشدد على ربط البرامج بـ

  .اللبس اللفظي

  .الرخصة صالحة لكل برنامج یوضع تحتهاهذه وأن  ،ضُمِّنت النسخة شرحا لمعنى الحقوق المتروكة وفائدتها -
توزع النسخ الحرفیة والمعدلة للشیفرة المصدریة للبرنامج محل الرخصة، بشرط وضع إشعار بالحقوق  -

، وأن كل من یتلقى البرامج - إن كانت -مع الإشارة إلى التعدیلات مؤرخة  ،الفكریة المسجلة للبرنامج
  .تلقى نفس حقوق رخصة البرنامج الأصليالمبنیة على البرنامج الأصلي للرخصة ی

  .یمكن أن یكون توزیع البرنامج محل الرخصة مجانیا أو بالمقابل المالي -

یراد تقییدات إضافیة بشروط -   .تتیح الرخصة إضافة أذونات زائدة عما في الرخصة الأنموذجیة وإ
نما  -   .یشترط قبولها لتعدیله أو توزیعهنبهت الرخصة إلى أنه لا یشترط قبولها لاستعمال البرنامج، وإ

تطرقت هذه النسخة من الرخصة للحقوق الفكریة لأصحاب البرامج التي یخضعونها لها، وفق مفهوم  -
الحقوق المتروكة، فیسجل صاحب البرنامج حقوقه لنفسه، ولكن یتخلى عنها ولا یطالب علیها بمقابل، 

  .عمله اسم التركحقوق وجوه لیصدق على وینبغي أن یترك أعماله متاحة للتحمیل بوجه من ال

تؤكد الرخصة على أن لا تتعارض رخص الحقوق الفكریة مع الحریات التي تمنحها الرخصة، كأن  -
  .یشاح في حقوقهاالحاسوبیة  للبرامجیكون مطور البرنامج متعاقدا مع موزع محتكر 

ل غیره بناءً ل هو لا على ما عدّ عدّ لا یطالب من عدل البرنامج محل الرخصة بحقه الأدبي إلا على ما -
  .على مبدأ الحقوق المتروكة

أوردت هذه النسخة من الرخصة إمكانیة إصدار نسخ معدلة لاحقة لها، تكون  متحدة في  روحها مع  -
  .الرخصة الأصلیة لحل بعض المشكلات الطارئة

كتابیا، مع التبرؤ من ذیلت هذه النسخة من الرخصة بأن لا ضمان للبرنامج إلا إن نص على ذلك -
عن ضیاع البیانات أو نحوها لدى استعمال البرامج المعدلة إلا فیما یسمح به القانون أو اتفق  ةالمسؤولی

  18 .علیه كتابیا عند النقل أو التعدیل
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  العمومیة العامة" جنو"التكییف الفقهي لرخصة : الثاني المبحث
  العمومیة العامة عقد وقف لحق ابتكار البرنامج الحاسوبي الموضوع تحتها "جنو"رخصة : الأول المطلب

مكان وقوع عقد الوقف تعریف حق الابتكار و : الفرع الأول    على حق ابتكار البرنامج الحاسوبيبیان مالیته وإ
إعداد البرامج الحاسوبیة أو تعدیل بعضها لتؤدي وظائف محددة ینتفع بها المستعملون للحواسیب 
جهد ابتكاري فكري كبیر، یصلح أن تتنزل علیه أحكام حق الابتكار في الفقه الإسلامي، فیعرف هذا الحق 

  :وتورد جملة من أحكامه مما یحتاج إلیه في هذا البحث
  وبیان مالیته تعریف حق الابتكار: الفقرة الأولى 

من نسبته إلیه، واستئثاره حق الابتكار هو ما یثبت للمبتكر من اختصاص شرعي بما ابتكره، یمكنه  
جانب أدبي معنوي، غیر مالي،  :لهذا الحق جانبانو  ،19بالمنفعة المالیة الناتجة عن استغلاله استغلالا مباحا

جانب مالي، وهو ما یثبت للمبتكر المخترع أو المؤلف من ، و 20 یتعلق بشخص المبتكر ونسبة ابتكاره إلیه
   21 .ن التصرف فیه والاستئثار باستغلاله استغلالا مباحا شرعااختصاص شرعي بابتكاره الذهني یمكنه م

، المالي من قبیل الحقوق التي ترد على أشیاء غیر مادیة، فسمیت بالحقوق المعنویةوهذا الجانب 
وهذه الحقوق لها قیمة مالیة لأنها تتعلق بما یعتبر مالا، وأصبحت في عرف الناس محلا للتعامل 

  22 .المعاوضة فیها شرعا ویمنع التعدي علیهاوموضعا للتملك، وتجوز 
  : وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة الفقه الإسلامي، ما یلي

جمادى  6إلى  1إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكویت من "
  .م1988) دیسمبر(كانون الأول  15إلى  1409/ 10الأولى 

واستماعه ) الحقوق المعنویة(د اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع بع
  :للمناقشات التي دارت حوله، قرر

، ولأصحابها حق التصرف فیها، ولا یجوز .. حقوق التألیف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً
  23." واالله أعلم.الاعتداء علیها
  الوقف على حقوق ابتكار البرامج الحاسوبیةعقد  وقوعإمكان :الفقرة الثانیة

وهذا التصرف المسلط على حق الابتكار یشمل عقود المعاوضات، وعقود التبرعات، ومن ذلك 
 على رقبته، في التصرف بقطع عینه، بقاء مع به الانتفاع یمكن مال حبس :نهبأالوقف الذي یعرف 

  24 .مباح مصرف
كما  ،وهذا یعني أن ملاكها یملكون الحق وأصله ،العینیة المتمولةفحقوق الابتكار من الحقوق 

  .25تسبیل المنفعة مع حبس الأصل -فیها–یملكون المنافع والفوائد المستغلة منها،  فیمكن 
یصح أن تكون محلا لوقفٍ، فیشرع  - إنشاء وتطویرا-والحاصل أن حقوق ابتكار البرامج الحاسوبیة 

بتكرا أو عدل برنامجا بزیادة خصائصه أو تحسین أدائه، أن یحبس تلك لمن أعد برنامجا حاسوبیا م
  .-في الجملة-الشرع بما لا یتعارض مع أحكام  ،الحقوق ویقفها بالشرط الذي یراه
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  .العمومیة العامة" جنو"أركان الوقف في رخصة : الفرع الثاني
المشاحة فیها بما یسمح محل البحث في الإذن في الحصول على حقوق البرنامج الحاسوبي وعدم 

  .ودراسته وتوزیعه وتعدیله، فهذا هو جوهر الرخصة المنبنیة على مبدأ الحقوق المتروكة البرنامج باستعمال
والظاهر أن العقد حینئذ هو عقد وقف من صاحب الحق في ابتكار البرنامج الحاسوبي الموضوع تحت  

ستدعي ع المجاني أو بمقابل للبرنامج المذكور، وهذا یالرخصة،  لمن أراد الاستعمال أو التعدیل أو التوزی
  .تحریر بعض القضایا، ترى فیما یلي

  .العمومیة العامة "جنو" رخصةصیغة الوقف في : الفقرة الأولى
لیس من المسلمین  - في الأصل–في الرخصة المذكورة، لأن من أعدها  "الوقف"لا یتصور أن یرد لفظ 

ن كان الوقف أو ما یشابهه معروفا لدى غیر المسلمین- شریعة الذین یفقهون كنه الوقف في ال ، ولكن - 26وإ
  هل یشترط تعیین لفظ الوقف في العقد لیكون وقفا أم یكفي ما یدل علیه مما هو من لوازمه؟

الجمهور على أنه یكفي لانعقاد الوقف ذكر التأبید إذا انضاف إلیه ذكر صفاتٍ من صفات الوقف، 
وهذا مذهب المالكیة والحنابلة، وهو الأصح عند  .لا تباع ولا توهب ولا تورثكأن یقول عن صدقته 

وفي الرخصة المدروسة معنى التبرع وحبس الأصل والتأبید، وفي بنودها ما یمنع المطالبة ، 27 الشافعیة
  .على الحقوق بمقابل، فیكون هذا مجزئا في صیغة الوقف

  العمومیة العامة " جنو"مسائل في الواقف والموقوف علیه في رخصة  :الفقرة الثانیة
ِ ر ف لبرنامج ما موضوع تحت الإن كان الواقِ  ما، فلا إشكال في مشروعیة خصة العمومیة العامة مسل

لكن الواقع أن معظم من یطور البرامج ، وقفه، وكذلك إن كان الموقوف علیهم من جنس المسلمین فحسب
المسلمین، وكذلك فإن الاستفادة من الحق المتروك للبرنامج الحاسوبي تحت الرخصة الحاسوبیة من غیر 

وقف الكافر و اشتمال جنس الموقوف علیهم على : للمسلمین وغیرهم، فوجبت الإشارة لمسألتي مفتوح
  .المسلمین والكفار

  حكم وقف الكافر :أولا
لأن الوقف لیس  ،بل یصح من الذمي اتفق فقهاء المذاهب على أنه لا یشترط في الواقف الإسلام،

  28 .تعبدیا، بل منوطا بنیة القربة، فیصح من الكافر كالعتق
  .جواز اشتمال جنس الموقوف علیهم على المسلمین والكافرین :ثانیا

   29 .كافرا أمیشترط في الوقف أن یكون على جهة بر وقربة سواء أكان الموقوف علیه مسلما 
  العمومیة العامة "جنو" رخصةشرط الواقف في  الفقرة الثالثة

حقوق البرامج الحرة حسب الرخصة العمومیة العامة مشاعة مباحة لمن أراد الاستفادة والتعدیل والتطویر 
  .الحقوق لدى التوزیع أو التعدیل والبیع، لكنه یتضمن شرطا بأن ینقل الموقوف علیه صفة الوقف على هذه

وبالنظر إلى مقصد إنشاء هذا الوقف استنباطا من السیاق الفكري لقضیة البرامج الحرة، وبالنظر 
  .منفردین مبحثینفي  رطهمشروعیة شثم إلى شرطه، فإنه ینبغي دراسة مشروعیة إنشائه، 
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  .العمومیة العامة بالنظر إلى القصد من إنشائه "جنو" حكم عقد الوقف في رخصة: الثالث المبحث
مقاصد رخص الحقوق المتروكة في البرامج الحاسوبیة مضارة مبدأ الحقوق المحفوظة ومضادته من 

فكریا وتجاریا، لأن البرنامج التجاري حسب التأصیل الفكري لمن أطلق هذا النوع من الرخص عدو 
  .للحریة، واحتكاري، ومؤذٍ لأنظمة الحواسیب

لتسهیل ) في صورة وقف(ق الابتكار مع تأبیدها فالرخصة العمومیة العامة تطرح بدیلا مجانیا لحقو 
ة التجاریة الوصول إلى البرامج الحاسوبیة من جهة، ولكسر شوكة الشركات المالكة للبرامج الحاسوبی

  فهو إذن وقف أرید بأصله المضارة، فهل هذه المضارة مشروعة؟بمنافستها بهذا الشكل، 
  :یرى  ذلك في العناصر الآتیة

  م الوقف المراد به المضارةحك: الأول المطلب
وعقود التبرعات قائمة على أساس المواساة بین أفراد الأمة الخادمة "الوقف من عقود التبرعات، 

لمعنى الأخوة، فهي مصلحة حاجیة جلیلة، وأثر خلق إسلامي جمیل فیها حصلت مساعفة المعوزین، 
قامة الجم من مصالح المسلمین غناء المفتقرین وإ    30"وإ

لأجل أن تتخذ لكن راعى الشرع الإسلامي حراسة توظیف هذا العقد وغیره من عقود التبرعات 
 ذلك اتفق الفقهاء في الجملة على الحجر على المریض مرض الموت في أمر التبرعاتلالإضرار بالغیر، 

   31 .، وتحدیدها بالثلث إسوة بالوصیة لئلا یدخل الضرر على ورثته)ومنها الوقف(

وهذا یصلح أصلا في أن الوقف الذي یراد به مطلق المضارة غیر مشروع، بل إن كان في الوقف 
ن یتجمیدا للموارد المالیة وقتلا لغریزة المنافسة وحب التملك اللذ -ولو من غیر قصد المضارة أو شبهتها–

الأصل، قال أبو  خلقهما االله تعالى في الإنسان فإنه یكون حینئذ مرجوحا، وجعله بعض العلماء خلاف
   .33"الملك تعطیل من فیه لما الأراضي وقف یجوز ألا لقیاسا: "32 یوسف

 إعمالهالمبالغة فإنه لا ینبغي ، لئن كان للوقف الناجح دور في حفظ أصول الثروات في المجتمعف
لما قد یؤدي إلیه بعد الوصول إلى حد معین من تجمید الثروات والأصول المالیة وتفویت الانتفاع من 

   34 .عملیات المبادلة التجاریة علیها
  أثر الوقف في مواجهة الاحتكار وضبط الأسعار: الثاني المطلب

  أثر الوقف في مواجهة الاحتكار :الفرع الأول
الخاطئ، المحجّرِ المرفق الذي یحتاجه المجتمع بیدٍ غیر رحیمة من مقاصد الوقف كسر الاحتكار 

فالوقف عنصر أخلاقي في الاقتصاد، یمج ما تصور النظریات الغربیة الإنسان على أنه أناني  ولا كریمة،
یسعى لتضخیم ثرائه بكل الوسائل ولو بالاحتكار، أما الاقتصاد ، محب للظهور غیر مبال بالقیم

صاد إنساني أخلاقي في مجالاته المختلفة الإنتاجیة والاستهلاكیة والتوزیعیة وهو یزخر الإسلامي، فهو اقت
  .35 .من أرسخ عناصره الوقف ،بالقیم
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، وكانت هذه البئر 36في حث النبي صلى االله علیه وسلم على شراء بئر رومة ویتجلى هذا المقصد
وكان إذا غاب قفل علیها بقفل، فلا  ،لیهودي یبیع المسلمین ماءها، وقد حصل منها على ماء كثیر

فشكا المسلمون ذلك إلى الرسول صلى االله علیه وسلم، فساومه فیها عثمان  ،یستطیع أحد أخذ الماء منها
فأبى أن یبیعها كلها، فاشترى نصفها باثني عشر ألف درهم، وجعل ذلك للمسلمین، وجعل له یوما 

مسلمون ما یكفیهم یومین، فلما رأى الیهودي ذلك قال وللیهودي یوما، فإذا كان یوم عثمان استقى ال
، فاشترى النصف الآخر بثمانیة آلاف، وقیل جملة ما اشتراها به خمسة 37أفسدت عليّ ركیتي: لعثمان

   38 .وثلاثون ألف درهم
فهذا الحث من النبي صلى االله علیه وسلم على هذا الصنیع، مع التبشیر علیه بالأجر، ثم احتیال 

هذه البئر الإستراتیجیة، دلیل على ما ینبغي من المبادرة في  كسر شوكة  "تأمیم"المسلمین في عثمان و 
  .یضر به العامة بتوظیف الوقف) مالي(المتفرد بسلطان 

  39توظیف الوقف في سیاسات الإغراق :الفرع الثاني
 َ في ضبط الأسعار واستقرارها، وذلك لأن الأسواق التي حبست علیها  -اقتصادیا–م الوقف أسه

حصول على إیجارات مخفضة للمحال التجاریة، فتنخفض أسعارهم الللتجار  تیسرالأموال لإصلاحها كان 
  .40"لذلك، فیكثر الإقبال علیها، فیضطر غیرهم من التجار إلى التخفیض فتنضبط الأسعار

ج بها الوضعیات الاحتكاریة، تعالوبهذا ینتظم الوقف في سیاسیات تشابه سیاسات الإغراق التي 
غراق الأسواق بها"فإن  أفضل الطرق لمحاربة الاحتكارات الذي أصبح ظاهرة عامة، .. توفیر السلع وإ

إلیها الناس وذلك بأن یقوم ولي الأمر أو من یحل محله من ذوي الاختصاص بتوفیر السلعة التي یحتاج 
   41 ."في حیاتهم، بحیث تكون في متناول الجمیع، وبذلك تفوت على المحتكرین أغراضهم الخبیثة

من شأنه أن یخفف عن كاهل الدولة ) قسیم للقطاع العام والقطاع الخاص(ثم إن بروز قطاع ثالث 
منافسا یلزمه أن  عبء تنظیم الخدمات الاجتماعیة، مع الحد من ربح مفرط للقطاع الخاص، ویجعل له

    42 .تكون أسعاره معقولة  لدى تقدیم الخدمة المطلوبة، والمستفید من ذلك هو المجتمع
 مضارة الشركات المصنعة والمسوقة للبرامج الحاسوبیة التجاریة مشروعیةضابط : الثالث المطلب

  .وتجاوز حرمة الحق المالي لابتكارها
والمسوقة للبرمجیات الحاسوبیة، الوسائط التي تحوي برامجها تُضَمِّن الشركات التجاریة المصنعة 

أرقام مفاتیح للتفعیل تكون شخصیة، تحاشیا لقرصنة منتجاتها، حتى یضطر كل شخص لاستعمال نسخة 
  .بله تعدیلها أو تحسینها ،خاصة به من البرنامج المسوق، ولا یمكنه توزیعها لشخص آخر

إن كان الغرض من استعمال البرنامج هو الاستعمال  إلى أنه - هافق–وقد جنح الباحثون لهذه المسألة 
سخه من غیر شرائه، وضبطوا ذلك بما كان الغرض الشخصي لا المتاجرة، جاز الحصول على البرنامج بنَ 

منه الاستفادة العلمیة، لاسیما إذا كان محتوى البرنامج یتضمن علوما شرعیة، وكان المرید استعمال هذا 
   43 .یقدر على الحصول على النسخة الأصلیة لعدم قدرته المالیة أو لعدم توفرها أو لسبب آخرالبرنامج لا 
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حظر، ) مسلما أو ذمیا(التجاري فإن كان صاحبه معصوم المال  وأما إن كان الغرض الاستغلالَ 
ن كان غیر معصوم المال     .الجوازوفي المسألة رأي آخر مع المسلم الذمي، وهو ، 44جاز) حربیا(وإ

مالكي حقوق البرامج  أن المحترم من الكفار: وقد استظهر بعض الباحثین في ذلك قولا وسطا، وهو
في إباحة  ، ومن عداهم نظر في مصلحة الأمة الإسلامیةمع المسلمین هم أصحاب العقود الحاسوبیة

 المصدرة للبرامج مع مراعاة وجود الاحتكار في هذه الشركات تجاوز إذنهم لدى نسخ البرامج، وذلك
     46 .مع حاجة الناس إلیها الباهضة هاوأثمان

في العلوم الشرعیة، وهي في مقام  الموسوعیةتنزله على البرامج  بحث هذه المسألةوقد غلب على 
، فهل یتعدى 47الكتب والمؤلفات في هذا الباب من العلوم العینیة والكفائیة، وللإلزام ببذل حقوقها أصول

  مما عداها؟ الحاسوبیة ج النظام والتشغیلذلك إلى برام
من الأهمیة بمكان، إذ لا یمكن دون بعضها كتابة  الحاسوبیة إن بعض برامج النظام والتشغیل: یقال

  :حرف من بحث أو قراءته، فینبغي توسیع الضوابط لتشمل موضع النزاع، فیقال
  :من مسوقیها، وتسقط المشاحة في حقوقها، إذامحفوظة الحقوق بلا إذن التجاریة یتاح نسخ البرامج الحاسوبیة 

  .كان ذلك للاستعمال الشخصي لا التجاري - 1

ضروریا للاستفادة من الحواسیب في شأن من شؤون الحیاة  المراد نسخهكان البرنامج الحاسوبي - 2
  .المعتبرة الجادة، من غیر حصر في العلوم الشرعیة

  .ج أو صعب صعوبة معتبرة شرعا لسبب من الأسبابتعذر الحصول على النسخة الأصلیة للبرنام- 3

الأصل احترام حق الابتكار، إذا كان صاحبه معصوم المال لدى الاستعمال التجاري، یدخل في ذلك - 4
  .المسلم والذمي ومن في حكمه من المستأمنین، إلا استثناء یتبع المصلحة

استعمال  على المستعملین لحقوق البرنامج الحاسوبي وعلى هذا، فإن تحجیر الشركة المالكة
یكون ظلما إذا شاحت من ینسخ للاستعمال الشخصي مع الضرورة إلیه، وتعذر الحصول علیه،  برامجها

  .ل المشروعةأو صعب بمقدار یقدره أهل الشأن، فإذا سقطت مشاحتها، جازت مضارتها بسبیل من السب
أصل، بالنظر إلى الحاجة الملحة للبرامج  ا، لهةروعهذا الوقف مشوالحاصل أن المضارة ب

التي ترتع في حمى  سلوكات الشركات المصدرة لهابمقرونا  في جمیع مجالات الحیاة، الحاسوبیة
  .الاحتكار، فضلا عما أورده على برامجها أنصار البرامج الحرة

  العمومیة العامة "جنو" حكم شرط الواقف في رخصة: الرابع المبحث
  تحریر محل النزاع : الأول المطلب

مع الخلوص إلى أن أصل هذا الوقف الذي تضمنته الرخصة العمومیة العامة مشروع، بمراعاة ظرفه 
  :كما یلي - استنباطا مما ورد في الرخصة- یمكن تلخیصه الذيومقصده، بقي النظر في شرط واقفه، 
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ة موقوفة إذا كان الاستعمال شخصیا، لا حقوق البرنامج الموزع بالرخصة العمومیة العامة متروك- 1
وهذا شرط من مقتضى الوقف . یطالب المستعمل بتفعیل البرنامج بمفتاح یؤكد شراءه، ولا یشاح في ذلك

  48 .الذي یقتضي تمكین الموقوف علیه من الانتفاع بالوقف
حقوق البرنامج موقوفة لمن أراد نسخ البرنامج أو توزیعه توزیعا خیریا أو تجاریا، ولا یطالب برخصة - 2

ولا شراء للحقوق، ولا یحق له أن یطالب غیره بالحقوق، وهذا أیضا من مقتضى الوقف المراد به حبس 
   49 .الواقف، وتمكین الوقوف علیه من الانتفاع به عنالوقف 

، لا ةموقوفة لمن أراد تعدیل البرنامج أو تحسینه، لإتاحة الولوج إلى شیفرته المصدری حقوق البرنامج - 3
ن باسمه، وهذا فتح أیضا ل وما حسّ ما عدّ على  هیطالب على ذلك بإذن ولا ثمن، وله أن یسجل حقوق

  .یله وتحسینه، غیر متناف مع مقتضى الوقفلطریقة عمل البرنامج وتسهیل لدراسته وتعد
المعدل أو  برنامجرخصته على النه أن یضمن ل البرنامج الخاضع للرخصة أو حسّ لى من عدّ ینبغي ع- 4

نفس الشروط الواردة في الرخصة التي استفاد منها لتعدیل البرنامج، أي أن  یقف حقوق تعدیلاته المحسن 
  .أو تحسیناته للبرنامج

  .موقوفا وقف ماوهذا وقف، یشترط فیه واقفه أن یكون كل ما استنبط وبني على 
، قد بذل جهدا فكریا مستقلا یخوله للبرنامج الحاسوبي موقوف الحقوق أو محسنه المعدللكن 

لابتكاره، لكنه بشرط الوقف المتضمن في الرخصة العمومیة  المالیةوالحقوق  الأدبیةالاستقلال بالحقوق 
  .ذلكیطالب أن یبقیها موقوفة هو ك للبرنامج الحاسوبي الموضوع تحتها العامة

على من شرح كتابه أو لخصه أن یبقي حقوق  ه،كتاب مؤلف لكتاب وقف حقوق نظیره أن یوجب
الشرح والتلخیص موقوفة، وحقوق التلخیص والشرح هي حقوق مستقلة عن حقوق تألیف الكتاب الأصلي، 

من حقوق  الأول والشارح قد بذل جهدا فكریا یخوله الاستئثار بالحقوق، فهي ملك له غیر تابعة للموقوف
  .یرى ذلك فیما یأتي التألیف، فهل یسوغ أن یفرض علیه التبرع بها وقفا بشرط الوقف؟

 الأخذ بشرط الواقف ضابطتحریر : الثاني المطلب

الوقف قربة اختیاریة یضعها الواقف فیمن یشاء وبالطریقة التي یختارها، وله أن یضع من الشروط عند "
، والشروط التي یضعها الواقف یجب الرجوع إلیها، ولا یجوز مخالفتها إذا  حكم الشرعإنشاء الوقف ما لا یخالف 

  50 ".لم تخالف الشرع أو تنافي مقتضى الوقف؛ إذ إن شرط الواقف كنص الشرع كما یقول الفقهاء

وقد اختلف الفقهاء في الشروط التي تعتبر جائزة ویجب العمل بها، والشروط التي تخالف الشرع أو 
  :افي مقتضى الوقف، وبتتبع ما ذكره الفقهاء من الشروط یمكن تقسیمها إلى ثلاثة أقسامتن

  .شروط باطلة ومبطلة للوقف، مانعة من انعقاده؛ لأنها تنافي لزوم الوقف - أ 
  .شروط باطلة إذا شرطها الواقف صح الوقف وبطل الشرط -ب 
 51 .بأنواعها تختلف من مذهب إلى مذهبشروط صحیحة یصح الوقف والشرط فیها، وهذه الشروط  -ج 
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مرونة الشرع المنوطة بالمصلحة  ، مبینافي مسألة شرط الواقف بدیعا تحریرا 52وقد أورد ابن القیم
ملخص كلامه  و، "شرط الواقف كنص الشارع"لقاعدة مناقشا التطبیق الحرفي دول عنه، عالفي اتباعه أو 

أو كان فیه قربة، ، أو لم یكن فیه قربة، كان یخالف الشرع إذا أو تعدیله تشرع مخالفة شرط الواقف :أنه
  .وكان من الممكن تحصیل ما هو أنفع منها للواقف

إنما هو التعاون على البر والتقوى،  من التعامل مع شرط الواقف المقصودوضبط هذا الباب بأن 
یوفي من النذور إلا فكما أنه لا وشروط الواقفین لا تزید على نذر الناذرین،  ،االله بحسب الإمكان ةوطاع

 .كذلك فلا یلزم من شروط الواقفین إلا ما كان بما كان طاعة،

لینال غرضه ..قیل أن الجاعل یبذل ماله في غرضه الذي یریده، الوقف یجري مجرى الجعالةأن  فإن قیل
فهو كالوصیة التي یرفع الحرج  ،الذي بذل فیه ماله، وأما الواقف فإنما یبذل ماله فیما یقربه إلى االله وثوابه

ولم یأذن االله ولا رسوله للمكلف أن یتصرف في تحبیس ماله ، والإثم على من عدلها إن جار الموصي
  .بعده على أي وجه أراده أبدا

، فإن أرید أنها كنصوص الشارع في الفهم والدلالة "شروط الواقف كنصوص الشارع "  قاعدةوأما 
ن أرید أنها كنصوص  بل یبطل منها ما  و باطل،الشارع في وجوب مراعاتها والتزامها وتنفیذها فهفحق، وإ

  .53لم یكن طاعة الله ورسوله، وینفذ منها ما كان قربة وطاعة
موافقته للشرع ابتداء، مع كونه أقرب قدر الإمكان  -في التزامه- والحاصل أن شرط الواقف یراعى 

التیسیر والتسهیل على من یتولى الوقف، وأنه یجوز تعدیل و  ،)للموقوف علیه(والنفع ) للواقف(من القربة 
شروط الواقف أو عدم التزام بعضها إذا كانت هذه المصالح تتحقق بذلك، ویجوز من باب أولى درءا 

  .للمفسدة التي قدر تترتب على شرط الواقف
 خلاصة في حكم شرط الواقف في الرخصة العمومیة العامة: الثالث المطلب

للبرنامج الموضوع تحت الرخصة العمومیة العامة بأن  المعدل أو المحسن إلزامالظاهر أن شرط 
شرط فیه إلزام للغیر بتبرع لا یجب علیه، وشرط الواقف لا ینبغي  یقف حقوقه على ما عدل أو حسن هو

 اء وقف جدیدمطالب بإنش إذ هو في هذه الحالة أن یصل إلى هذا الحد من الإجبار على البذل والتبرع،
إذ الأصل في  ،خارج عنه، وهو مفتقر إلى رضا الواقف الثاني فلا یجبر علیه الأول مستقل عن الوقف

   54 .العقود الرضا
ثم إن في هذا الشرط توسیع غیر محمود لوعاء الوقف یحجر الملكیة والتنافس الفكري والعلمي الذي یكون 

 .أخرى تحد من احتكار البرامج الحاسوبیة، منها التسعیرالربح التجاري أعظم محفز له، مع وجود وسائل 

تأسیسا على ما سبق من وجوب تحقیق شرط الواقف  غ مخالفة هذا الشرطهذه مفسدة تسوّ و 
  .تجوز مخالفته، وتسقط المطالبة بهفهو شرط للمصلحة الشرعیة، ودرئه للمفاسد، و 

بعد التعدیل  موقوفة متروكةالحاسوبیة  البرامجعلى ترك حقوق  - من غیر إلزام-ولو عدل إلى الحث  
  .والتحسین لكان أقرب، لأنه حینئذ ینیط الوقف الثاني إلى طیب نفس الواقف الآخر، واالله تعالى أعلم
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 :خاتمة

  :نتائج البحث
العمومیة العامة، هو وقفٌ لحقوق البرنامج " جنو"وقد تحصل مما مضى، أن ما حوته رخصة 

لمن أراد الاستعمال الشخصي أو التوزیع المجاني أو التجاري للبرنامج، أو الحاسوبي الموضوع تحتها، 
في رخصته على ما ) وقف الحقوق(تعدیله وتحسینه، بشرط أن یبقي المعدل أو المحسن نفس الشروط 

  .عدل وحسن
 :فهذا وقف

الحاسوبیة  متحقق فیه أركان الوقف، ولو أرید به مضارة الشركات المصدرة للبرامج -في أصله–مشروع -
الاحتكاري لجملة منها، مع الحاجة الملحة لاستعمال البرامج الحاسوبیة في كل  للسلوكالتجاریة، وذلك 

  .مجالات الحیاة، وللوقف موضع من مواجهة الاحتكار
في الرخصة العمومیة العامة لا یخالف الشرع، إلا في إلزام المعدل والمحسن للبرنامج بإبقاء شرط واقفه -

، دون تفقد رضاه وطیب نفسه، فهو شرط )الوقف(بعقد تبرعي  للموقوف علیه ، وفیه إلزامموقوفة ماحقوقه
  .لا عبرة به، تجوز مخالفته، مع استحسان العدول من الإلزام إلى الإرشاد في الجزئیة المذكورة

  التوصیات
 الأمةخبراء النفع العام لهذه الرخصة، مع القصد المشروع من الوقف الذي تضمنته، یستدعي من 

حقوق المتروكة نظریا لللاقتراح مبدأ مسترشدین برأي أهل الفقه ، في الأمور القانونیة والتقنیات الحاسوبیة
یجاد قوالب فقهیة في التراث  ،مصون عن المحذور الذي تضمنته الرخصة بصیغتها المعروفة وتطبیقیا وإ

  الفقهي للأمة تنقحه وتثریه، 
  .والعلم عند االله تعالى، وصلى االله وسلم على نبینا محمد 
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  :الهوامش
1 - logiciel." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008  

 في عالم مصطلح )Source Code ( بالإنجلیزیة ،البرنامج مصدر أو الكود المصدري أو فرة المصدریةیالشو 
نص في صورة   عادة قراءتهایمكن  ،لغات البرمجة یعبر عن الأوامر والتعلیمات المكتوبة بلغة من الحاسوب

یحددون  فبكتابتها، -على وجه الخصوص– فرة لتسهیل عمل مبرمجي الحاسوبیشال صممت هذه. بسیط
رمز  إلى مترجم أو مجمع خلال فرة المصدر منیغالبا ما تحول ش، و الإجراءات التي یجب أن یقوم بها الحاسوب

ذا تم و . فقط للتنفیذ نموذج یتضمن الملفات القابلةأفي  تطبیقبرامج ال معظموتوزع . یفهمه الحاسوب ثنائیة آلة إ
شیفرة مصدریة، موقع : انظر.أتاحت  للمبرمجین دراسة البرنامج أو تعدیلهفرة المصدر، یش البرنامج تضمین

  : ، الرابط)بالعربیة(ویكیبیدیا 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A9_%D9%85%
D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9 )12/05/2020: تاریخ التصفح(    

  : ، الرابط)www.gnu.org(انظر الموقع الرسمي لمشروع جنو  - 2
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html  )24/10/2018: تاریخ التصفح(  

  .المصدر السابق: انظر - 3
منظمة غیر ربحیة، لها رسالة عالمیة لترقیة حریة مستعملي الحاسوب  والدفاع عن حقوق كل  - كما تعرف نفسها وهي - 4

تاریخ (  https://www.fsf.org/about: الرابط ، على)www.fsf.org(مستعملي البرامج، انظر موقعها الرسمي
  )24/10/2018: التصفح

من أجل  الدعایة لهذا النوع من البرامج  1998غیر ربحیة  ذات مرصد عالمي تأسست عام  هي منظمة - 5
التي توافق من " المصدر المفتوح"ة، تملك هذه المنظمة وسم والإسهام في منحها أفضلیات إستراتیجیة واقتصادی

  :، على الرابط)opensource.org: (خلاله على  رخص ما تراه مستوفیا لشروطه من البرامج، انظر موقعها
https://opensource.org/about  )24/10/2018: تاریخ التصفح(  

 : ، على الرابط)www.gnu.org" (جنو"الموقع الرسمي لبرنامج انظر  - 6

https://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html  )24/10/2018: تاریخ التصفح( 

   :على الرابط   )opensource.org(المفتوح والموقع الرسمي لمبادرة المصدر 
opensource.org/faq#osd  )24/10/2018: تاریخ التصفح(   

  :، على الرابط)www.gnu.org" (جنو"انظر الموقع الرسمي لبرنامج  - 7
https://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html  )24/10/2018: تاریخ التصفح(  

   :على الرابط  )opensource.org(الموقع الرسمي لمبادرة المصدر المفتوح : انظر - 8
https://opensource.org/faq#osd  )24/10/2018: تاریخ التصفح(  

  :على الرابط) www.gnu.org(والموقع الرسمي لمشروع جنو 
https://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html )24/10/2018: تاریخ التصفح( 

  :على الرابط   )opensource.org(الموقع الرسمي لمبادرة المصدر المفتوح : انظر - 9
https://opensource.org/faq#osd  )24/10/2018: تاریخ التصفح(  
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  :و
STALLMAN  Ritchard ; En quoi l'open source perd de vue l'éthique du logiciel libre, 
www.gnu.org, lien: https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-

point.fr.html )24/10/2018: تاریخ التصفح(      
  :على الرابط) www.gnu.org(الموقع الرسمي لمشروع جنو  انظر -10

https://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html  ) 24/10/2018تاریخ التصفح(  
11- STALLMAN  Ritchard ; free softwareeven more important; www.gnu.org, lien 
https://www.gnu.org/philosophy/free-software-even-more-important.fr.html : تاریخ التصفح( 

24/10/2018(  

مالكه، وهذه الأغراض قد هو برنامج یدرج عمدا في الحاسوب لأغراض ضارة دون رضا  البرنامج الخبیث - 12
تكون تعطیل تشغیل الحاسوب أو جمع معلومات حساسة منه أو الوصول إلى أنظمة الحاسوب الخاصة، من 

  : برمجیة خبیثة، موقع ویكیبیدیا باللغة العربیة، الرابط: أمثلتها الفیروسات، انظر
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9_

%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9  ) 12/05/2020تاریخ التصفح(  
 :  ، الرابط)www.gnu.org(انظر الموقع الرسمي لمشروع جنو   - 13

 https://www.gnu.org/proprietary/proprietary.fr.html )24/10/2018: تاریخ التصفح(      
  / https://www.gnu.org/copyleft: على الرابط) www.gnu.org(انظر الموقع الرسمي لمشروع جنو  -14

  )24/10/2018: تاریخ التصفح(
أي    gnu not unix: كلمة مركبة من الحروف الأولى للكلمات الثلاث المكونة لجملة)   GNU"  (جنو" -15

: ، انظر موقع ویكیبیدیا بالعربیة على الرابط"جنو لیس یونكس"
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88  )12/05/2020تاریخ التصفح (  

المولود بمانهاتن بالولایات المتحدة الأمریكیة عام ) Richard Matthew Stallman(ریتشارد ماثیو ستالمان  -16
والرخصة العمومیة  1983سنة " جنو"اضل رائد في قضیة البرامج الحرة،  أطلق مشروع م، مبرمج ومن 1953

ر مصطلح  ّ للدفاع عن قضیة البرامج المفتوحة، انظر موقع  1990، تفرغ منذ "الحقوق المتروكة"العامة، وشه
 تاریخ التصفح( https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman: ویكیبیدیا بالفرنسیة، على الرابط الآتي

12/05/2020 ( 

  : ، الرابط)www.gnu.org(انظر الموقع الرسمي لمشورع جنو   -17
https://www.gnu.org/gnu/about-gnu.html   ) 24/10/2018تاریخ التصفح(  

  : والرابط
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.en.html#WhatDoesGPLStandFor)24/10/2018: تاریخ التصفح(   

  : على الرابط) www.gnu.org(انظر الموقع الرسمي لمشروع جنو -18
https://www.gnu.org/licenses/gpl.html  ) 24/10/2018تاریخ التصفح تاریخ التصفح( 

  )24/10/2018تاریخ التصفح تاریخ التصفح (  https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html:و
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، حقوق الاختراع والتألیف في الفقه الإسلامي، دار طیبة للنشر والتوزیع، حسین بن معلويالشهراني  :انظر -19
  77م، ص1425/2004، 1ط

، 1،  فقه النوازل، مؤسسة الرسالة، طوأبو زید بكر بن عبد االله 109، م س، ص الشهراني: انظر -20
  2/164م،  1416/1996

  2/167،  م س،  أبو زید بكر بن عبد االله: وانظر 215- 214، م س، ص الشهراني -21
، الحقوق المالیة ومدى جواز القره داغي علي محي الدینو 234- 230، م س، ص الشهراني: انظر -22

  73، ص1432/2011، 1الاعتیاض عنها،  دار البشائر الإسلامیة،  ط
وهي (المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها  4، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، طةالزحیلي وهب: انظر -23

  7/5077، دت، ، الطبعة الثانیة عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة
من الطبعة الثانیة  1993دمشق، مصورة –لغة واصطلاحا، دار الفكر  القاموس الفقهي ، أبو حبیب سعدي -24

  ".وقف"مادة  ،1408/1988
  425، م س، ص الشهراني: انظر -25
  117-116م، ص1999/ 1420، 1، الأوقاف فقها واقتصادا، دار المكتبي، طالمصري رفیق یونس: انظر -26

، 1425/2004، 1محمد بوخبزة، دار الكتب العلمیة، ط: ، التلقین، تالقاضي عبد الوهاب البغدادي :انظر -27
دار الكتب العلمیة، دط، دت، ، المهذب في فقه الإمام الشافعياهیم بن علي، الشیرازي أبو إسحاق إبر  و 2/216
  .6/7، 1388/1968المغني، مكتبة القاهرة، دط، الدین ،  ابن قدامة موفقو  2/326

: 23 - 1 الأجزاء.الكویتیة،  الفقهیة الموسوعةالكویت،   – الإسلامیة والشئون الأوقاف وزارة: انظر -28
مصر،  – الصفوة دار مطابع الأولى، الطبعة: 38 -  24 الكویت، والأجزاء – دارالسلاسل الثانیة، الطبعة

كمال الدین بن عبد (وابن الهمام   44/129، 1427-1404الوزارة،  طبع الثانیة، الطبعة: 45 - 39 والأجزاء
حاشیة الدسوقي  - الدسوقي محمد بن أحمد،، و 6/200،  فتح القدیر، دار الفكر، دط، دت، )الواحد السیواسي

، مغني )شمس الدین محمد بن أحمد(الخطیب الشربیني ، و  4/79على الشرح الكبیر، دار الفكر، دط، دت، 
والبهوتي منصور ، 3/530،  1415/1994، 1المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  المنهاج، دار الكتب العلمیة، ط

  2/401،  1414/1993، 1،  شرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، طبن یونس
ابن عابدین محمد أمین بن و 140-44/139م س،  الكویت،  – الإسلامیة والشئون الأوقاف وزارة :انظر -29

و  4/77، م س،  الدسوقي ، و4/342،  1412/1992، 2، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، طعمر
  6/39، م س،  ابن قدامةو  2/323، م س،  الشیرازي

، مقاصد الشریعة الإسلامیة ضمن محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشریعة ابن عاشور الطاهر -30
  3/505م،  1425/2004محمد الحبیب بن خوجة، د ط، : الإسلامیة، تحقیق ومراجعة

 الكاساني علاء الدین أبو بكرو  ، 11/215م س،  الكویت،  – الإسلامیة والشئون الأوقاف وزارة: انظر -31
زین  ابن نجیم، و7/337، 1406/1986، 2، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، طبن مسعود

، م الدسوقي  5/211، دت، 2البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، ط، العابدین بن إبراهیم
  6/25، م س، وابن قدامة،  3/523، م س،  والخطیب الشربیني،  4/78س،  
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ه، أصحاب من المقدم وهو أبي حنیفة، ، تفقه علىیوسف أبو ،الأنصاري ،القاضي إبراهیم بن یعقوبهو  -32
 القادر القرشي عبد: ، انظر182، توفي سنة والرشید والهادي المهدي :بني العباس خلفاءمن  لثلاثة القضاء تولى
، دط، دت، كراتشي – خانه كتب محمد میر، الحنفیة طبقات في المضیة الجواهر، االله نصر بن محمد بن
، القلم دار، یوسف رمضان خیر محمد :، تالحنفیة طبقات في التراجم تاج، قطلوبغا بن قاسم، و222- 2/220
  125-2/124، 1992/ 1413 ،1ط

  1/2104، 1971دط، ، الشرقیة للإعلانات الشركة، ،  شرح السیر الكبیرالسرخسي محمد بن أحمد :انظر -33
  110،  م س، ص المصري رفیق یونس :انظر -34
، الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر، مؤسسة الرسالة ناشرون، منصور سلیم هاني: انظر -35

  .118، ص2004/ 1425
 بن البخاري محمد: ، انظرالبخاريرواه " من حفر رومة فله الجنة": رسول االله صلى االله علیه وسلم قالقال  -36

 صحیح( وأیامه وسننه وسلم علیه االله صلى االله رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع، إسماعیل
. م1422، 1النجاة، ط طوق الناصر وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي، دار ناصر بن زهیر ، تحقیق محمد)البخاري

  2778 كتاب الوصایا، باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط فیها مثل دلاء المسلمین، رقم 
/  مصطفى إبراهیم(بالقاهرة  العربیة اللغة مجمع: ، انظر)لم یبن علیها  بالحجارة(الركیة هي البئر لم تطو  -37

" ركیة: "، مادة2010الدعوة، دط، دت،  الوسیط، دار ،  المعجم)النجار محمد/  القادر عبد حامد/  الزیات أحمد
  ".طوى"ومادة 

، )إنسان العیون في سیرة الأمین المأمون(، السیرة الحلبیة إبراهیم الحلبي ابن برهان الدین علي بن: انظر -38
، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، دار جواد عليو 104-2/103، 1427، 2دار الكتب العلمیة، ط

  13/193، 1422/2001، 4الساقي، ط
عر أقل من المنتج المحلي للبلد الإغراق هو ممارسة مضادة للمنافسة تقتضي استیراد منتج ثم بیعه بس -39

  :انظر. الأصلي الذي استورد إلیه
"dumping économique et social." Microsoft Encarta, Op.cit 

، إحیاء دور الوقف لتحقیق التنمیة، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون العاني أسامة عبد المجید :انظر -40
  .187، ص 1431، 1، ط - دولة قطر-الإسلامیة 

، الاحتكار وموقف الشریعة الإسلامیة منه في إطار العلاقات الاقتصادیة المعاصرة، عفیفي أحمد مصطفى -41
  279- 278م، ص1424/2003،  1مكتبة وهبة، ط

  193، م س، صالعاني: انظر -42
  514- 513، م س، الشهراني: انظر -43
، )المجموعة الثانیة(وث العلمیة والإفتاء اللجنة الدائمة للبح، و515-514، م س، ص الشهراني: انظر -44

 الإدارة -  والإفتاء العلمیة البحوث إدارة رئاسةالدویش أحمد بن عبد الرزاق، :فتاوى اللجنة الدائمة، جمع وترتیب
  13/188، دط، دت،   الریاض – للطبع العامة
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: ، الرابط)www.ibn-jebreen.com(الموقع الرسمي للشیخ عبد الرحمن بن جبرین : انظر -45
https://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-13107-.html  )12/05/2020: تاریخ التصفح ( ،

  517-516، م س ،ص الشهراني: وانظر
  518- 517، م س، الشهراني: نظرا -46
  2/163، م س، أبو زیدحق الولایة العامة على حقوق التألیف في : انظر -47
،  البهوتي منصور بن یونس :من مقتضى عقد الوقف تمكین الموقوف علیه من الانتفاع بالوقف، انظر  -48

  4/261كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمیة، دط، دت، 
، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید والنفرواي أحمد بن غنیم، 6/219، م س،  الكاساني: ظران -49

، الحاوي الكبیر في فقه مذهب والماوردي علي بن محمد،  2/165م، 1995-1414القیرواني، دار الفكر، دط، 
م،  1999/ 1419، 1ط الإمام الشافعي، علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة،

  6/4، م س، وابن قدامة  7/515
، م سالكویت،  – الإسلامیة والشئون الأوقاف وزارة: انظر في اشتراط كون شرط الواقف على وفق الشرع -50
 2/363، م س، الخطیب الشربینيو 4/88، م س، والدسوقي  4/343،  م س، ابن عابدین ، و44/131
، دار نذیر محمد القدوس عبد: أحادیثه خرج الروض المربع في شرح زاد المستقنع،،  البهوتي منصور بن یونسو

، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن عثیمین محمد ن صالحو 456المؤید مؤسسة الرسالة، دط، دت،  
دین ابن نجیم زین ال: شرط الواقف كنص الشارع في"، وانظر قاعدة 11/33، 1428-1422، 1ابن الجوزي، ط

، عمیرات زكریا الشیخ: أحادیثه وخرج حواشیه وضع ، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنیفة النعمان،بن إبراهیم
: ، شرح القواعد الفقهیة، صححه وعلق علیهالزرقا أحمدو 163م،ص 1419/1999، 1دار الكتب العلمیة،  ط

  .484، ص 1409/1989، 2مصطفى الزرقا، دار القلم، ط
  44/132، م س، الكویت – الإسلامیة والشئون الأوقاف زارةو  :انظر -51
 الجوزیة قیم ابن ،الدین شمس ،الدمشقي الزرعي جریر بن سعد بن أیوب بن بكر أبى بن محمدهو  -52

 معرفة في يتحر الب اشتهر، و الهندي الصفي، أخذ عن ابن تیمیة و المشهور المصنف ،الكبیر العلامة، الحنبلي
الشوكاني : انظر. 751، توفي سنة "الفوائد بدائع"و "الموقعین أعلام: "تصانیف كثیرة، منها، له السلف مذاهب

  .145-2/143، دار المعرفة، دط، دت، السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر، محمد بن علي
محمد عبد السلام إبراهیم، دار : عن رب العالمین، ت إعلام الموقعین، ابن القیم  محمد بن أبي بكر :انظر -53

  باختصار وتصرف 143- 4/137 ، 1411/1991، 1الكتب العلمیة، ط
، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، الزحیلي محمد مصطفى: انظر قاعدة الرضا في العقود في -54

  .2/818،  1427/2006، 1دار الفكر، ط


